
بیان مشترك لممثلي إیران وروسیا وتركیا حول نتائج الاجتماع الدولي الحادي والعشرین بشأن سوریا بصیغة أستانا،
أستانا، 24-25 ینایر/ كانون الثاني 2024

ممثلو جمھوریة إیران الإسلامیة والاتحاد الروسي وجمھوریة تركیا كضامنین لصیغة أستانا:

1 - ناقشوا التطورات الدولیة والإقلیمیة الأخیرة وأكدوا على الدور القیادي لعملیة أستانا في التسویة الدائمة للأزمة السوریة.

2 - وأقروا بالأثر السلبي لتصعید الصراع الفلسطیني الإسرائیلي على الحالة في الجمھوریة العربیة السوریة. وشددوا على أھمیة توسیع نطاق الصراع
المسلح ومنع تورط دول أخرى في المنطقة في الصراعات.

كما أعربوا عن قلقھم العمیق إزاء الكارثة الإنسانیة في غزة، مشددین على ضرورة إنھاء الھجمات الإسرائیلیة الوحشیة على الفلسطینیین وإرسال
المساعدات الإنسانیة إلى غزة. ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتنفیذ قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة A/ES/-10/L.27 (2023)، الذي

یطالب جمیع الأطراف بالامتثال لالتزاماتھا بموجب القانون الدولي.

3 - وأكدوا من جدید التزامھم الثابت بسیادة الجمھوریة العربیة السوریة واستقلالھا ووحدتھا وسلامة أراضیھا وبمقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئھ،
وشددوا على ضرورة احترام الجمیع لھذه المبادئ واحترامھا.

4 - وشددوا على أھمیة مواصلة الجھود لإعادة العلاقات بین تركیا وسوریا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النیة وعلاقات حسن الجوار من أجل
مكافحة الإرھاب، وتھیئة الظروف المواتیة لعودة آمنة وطوعیة وكریمة للسوریین بمشاركة مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لشؤون اللاجئین، وإحیاء

العملیة السیاسیة وضمان نقل المساعدات الإنسانیة دون عوائق إلى جمیع السوریین. وفي إطار الصیغة الرباعیة، رحبوا بجھود ضامني أستانا لتحقیق ھذا
الھدف.

5 - وأعربوا عن تصمیمھم على مواصلة العمل معا لمكافحة الإرھاب بجمیع أشكالھ ومظاھره ومعارضة الأجندات الانفصالیة التي تقوض سیادة سوریا
وسلامة أراضیھا وتھدد الأمن القومي للبلدان المجاورة، بما في ذلك الھجمات عبر الحدود والتسلل. وأدانوا أنشطة الجماعات الإرھابیة والجماعات التابعة

لھا التي تعمل تحت مسمیات مختلفة في أجزاء مختلفة من سوریا، بما في ذلك الھجمات على المنشآت المدنیة التي أسفرت عن سقوط ضحایا مدنیین.
وشددوا على ضرورة تنفیذ جمیع الترتیبات المتعلقة بشمال سوریا بالكامل.

6 - واستعرضوا بالتفصیل الوضع في منطقة خفض التصعید في إدلب وشددوا على ضرورة الحفاظ على الھدوء على الأرض من خلال التنفیذ الكامل
لجمیع الاتفاقات المتعلقة بإدلب. وأعربوا عن قلقھم البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرھابیة التي تشكل تھدیدا للمدنیین داخل وخارج منطقة خفض
التصعید في إدلب. واتفقوا على بذل المزید من الجھود لضمان التطبیع المستدام للوضع في منطقة خفض التصعید في إدلب وحولھا، بما في ذلك الوضع

الإنساني.

7 - ناقشوا الوضع في شمال شرق الجمھوریة العربیة السوریة واتفقوا على أن الأمن والاستقرار الدائمین في ھذه المنطقة لا یمكن أن یتحققا إلا على
أساس حمایة سیادة البلد وسلامتھ الإقلیمیة. ورفضوا أي محاولة لخلق حقائق جدیدة على أرض الواقع تحت ستار مكافحة الإرھاب، بما في ذلك

المحاولات غیر المشروعة للحكم الذاتي. وأكدوا من جدید تصمیمھم على مواجھة الأجندات الانفصالیة التي تھدد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في
ذلك الھجمات عبر الحدود وعملیات التسلل من غرب الفرات، بھدف تقویض وحدة سوریا.

وأكدوا مجددا معارضتھم للاستیلاء غیر القانوني على عائدات النفط التي ینبغي أن تكون ملكا لسوریا وتحویلھا. وأدانوا جمیع العقوبات أحادیة الجانب
التي تنتھك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك جمیع التدابیر الانتقائیة والإعفاءات المفروضة على أجزاء معینة

من سوریا، والتي یمكن أن تؤدي إلى انھیار البلاد من خلال تسھیل الأجندة الانفصالیة.

وأدانوا تصرفات الدول التي تدعم الإرھاب والتي تقوض وحدة الدولة السوریة، بما في ذلك محاولات الحكم الذاتي غیر الشرعي في شمال شرق سوریا.

وأعربوا عن قلقھم العمیق إزاء جمیع أشكال الفظائع التي ترتكبھا الجماعات الانفصالیة ضد المدنیین شرق الفرات، بما في ذلك التجنید القسري وقمع
المظاھرات السلمیة والممارسات التمییزیة في مجال التعلیم، فضلا عن القیود المفروضة على الأنشطة السیاسیة والصحفیین والحق في التجمع وحریة

التنقل، مما أدى أیضا إلى اشتباكات مع القبائل العربیة.

8 - وأدانوا أي محاولة من جانب أي بلد للتحریض على التطلعات الإرھابیة والانفصالیة لفرادى الجماعات السكانیة العرقیة والدینیة وتسلیحھا.

9- أدانوا جمیع الھجمات العسكریة الإسرائیلیة في سوریا. واعتبروا ھذه الأعمال انتھاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسیادة سوریا وسلامتھا
الإقلیمیة. وأقروا بأنھم یزعزعون استقرار المنطقة ویصعدون التوترات، ودعوا إلى وقف ھذه الھجمات.

وأكدوا من جدید، على وجھ الخصوص، ضرورة الامتثال لقرارات القانون الدولي المعترف بھا عالمیا، بما في ذلك أحكام قرارات الأمم المتحدة ذات
الصلة التي ترفض احتلال الجولان السوري، ولا سیما قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و 497، اللذین یبطلان جمیع القرارات

والإجراءات التي تتخذھا إسرائیل في ھذا السیاق ویعتبرانھا لیس لھا أي أثر قانوني.

10 - وأعربوا عن اقتناعھم بأنھ لا یمكن أن یكون ھناك حل عسكري في سوریا، وأكدوا من جدید التزامھم بالمضي قدما في عملیة سیاسیة قابلة للحیاة
ودائمة تیسرھا الأمم المتحدة ویقودھا ویمتلكھا السوریون، بما یتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.



11- وأكدوا على الدور الھام للجنة الدستوریة السوریة، التي أنشئت بمساھمة حاسمة من الدول الضامنة لصیغة أستانا لتنفیذ مقررات مؤتمر الحوار
الوطني السوري في سوتشي، في تعزیز التسویة السیاسیة في الجمھوریة العربیة السوریة. ودعوا إلى الاستئناف المبكر لأعمالھا وعقد الجولة التاسعة من

لجنة الصیاغة التابعة لھا مع الحرص على اتباع الأطراف السوریة نھجا بناء. وفي ھذا الصدد، أكدوا من جدید التزامھم بدعم عمل اللجنة من خلال
استمرار المشاركة مع الأطراف السوریة في اللجنة والمبعوث الخاص للأمین العام للأمم المتحدة إلى سوریة غیر بیدرسن كمیسر لضمان استدامة وفعالیة

عملھا.

وشددوا على ضرورة قیام اللجنة الدستوریة بأنشطتھا دون عقبات بیروقراطیة ولوجستیة. ودعوا إلى التوفیر الفوري لجمیع الظروف اللازمة لتسییر
أعمال اللجنة دون انقطاع.

وأعربوا عن اقتناعھم بأن اللجنة الدستوریة یجب أن تلتزم في عملھا بالاختصاصات والنظام الداخلي الأساسي لتمكینھا من تنفیذ ولایتھا المتمثلة في إعداد
وصیاغة الإصلاح الدستوري.

12 - وأعربوا عن قلقھم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوریا، الذي تفاقم بسبب عواقب الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبرایر/ شباط 2023.

13 - وشددوا على أھمیة الحفاظ على المساعدة الإنسانیة المقدمة إلى سوریا وزیادتھا بما یتماشى مع القانون الدولي وقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة
46/182. ونظرا لتزاید خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب انخفاض برامج المساعدات التي ینفذھا برنامج الأغذیة العالمي بسبب قیود المیزانیة، دعوا إلى

توفیر التمویل الكافي للمساعدات الإنسانیة لجمیع السوریین من خلال الجھات المانحة.

وأشاروا إلى قرار حكومة الجمھوریة العربیة السوریة تمدید تفویض الوكالات الإنسانیة التابعة للأمم المتحدة باستخدام باب الھوى، وھو نقطة العبور
الحدودیة مع تركیا، لتقدیم المساعدة إلى السكان المدنیین في المناطق الشمالیة الغربیة من الجمھوریة العربیة السوریة من 13 ینایر إلى 13 تموز

2024، وحتى 13 فبرایر 2024 لمعبري باب السلام والري الحدودیین مع تركیا لتقدیم المساعدة إلى المناطق المتضررة من زلازل 6 فبرایر؛ وشددوا
على أھمیة مواصلة إیصال المساعدات الإنسانیة دون انقطاع إلى جمیع السوریین من خلال جمیع الإجراءات والأسالیب المعتمدة من الأمم المتحدة، بما

في ذلك المساعدة عبر الحدود وعبر الخطوط إلى شمال غرب سوریا.

وشددوا على ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون إیصال المساعدات الإنسانیة وزیادة المساعدات الإنسانیة لجمیع السوریین في جمیع أنحاء البلاد،
بغض النظر عن التمییز أو التسییس أو الشروط المسبقة.

14- من أجل المساعدة في تحسین الوضع الإنساني في سوریا وتحقیق التقدم في التسویة السیاسیة، دعوا المجتمع الدولي والأمم ومنظماتھا الإنسانیة إلى
مساعدة جمیع السوریین من خلال تنفیذ مشاریع الإنعاش المبكر والقدرة على الصمود، بما في ذلك ترمیم مرافق البنیة التحتیة الرئیسیة، والصرف

الصحي، والصحة، والتعلیم، والمدارس، والمستشفیات، وأنشطة إزالة الألغام ما یتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

15 - وشددوا على ضرورة تیسیر العودة الآمنة والكریمة والطوعیة للاجئین والنازحین إلى أماكن إقامتھم في سوریا، وضمان حقھم في العودة والحصول
على الدعم في ھذه العملیة. ودعوا المجتمع الدولي إلى تقدیم الدعم اللازم للاجئین والنازحین السوریین، وأكدوا من جدید استعدادھم لمواصلة التواصل مع

جمیع الأطراف المعنیة، بما في ذلك المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین وغیرھا من المنظمات الدولیة المتخصصة. وشددوا على أھمیة
مواصلة الجھود لتھیئة الظروف اللازمة في سوریا للعودة الطوعیة والكریمة للسوریین.

16 - وأكدوا من جدید تصمیمھم على مواصلة عملیات الإفراج المتبادل عن المحتجزین/المختطفین في إطار الفریق العامل المعني بالإفراج عن
المحتجزین/المختطفین وإعادة الجثث وتحدید ھویة المفقودین، وھو آلیة فریدة أثبتت ضرورتھا وفعالیتھا لبناء الثقة بین الأطراف السوریة. واتفقوا على

تكثیف الجھود المشتركة لضمان إطلاق سراح المحتجزین/المختطفین. واتفقوا على ضرورة توسیع نطاق أنشطة الفریق العامل، بما في ذلك تسلیم الجثث
وتحدید ھویة المفقودین. ورحبوا بالرغبة في زیادة الأنشطة داخل المجموعة.

17- رحبوا بمشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان كمراقبین في صیغة أستانا، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

18- أعربوا عن خالص امتنانھم للسلطات الكازاخستانیة لعقد الاجتماع الدولي الحادي والعشرین حول سوریا في أستانا.

وشددوا على الدور الخاص الذي لعبھ الجانب الكازاخستاني كدولة تستضیف الاجتماعات الدولیة بشأن سوریا، والتي كانت البادئ في عملیة أستانا ووفرت
دائمًا المكان والضیافة لضمان حسن سیر ھذه الآلیة الفریدة المتعددة الأطراف.

19- أشاروا إلى الاتفاق على عقد القمة المقبلة في الاتحاد الروسي، المسجل في الإعلان المشترك للقمة الثلاثیة في 19 یولیھ/ تموز 2022.

20- وقرروا عقد الاجتماع الدولي الثاني والعشرین بشأن سوریا بصیغة أستانا في النصف الثاني من عام 2024 في أستانا.


